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19  ة المقـارنة  مخبر الحقوق والحريات في الأنظم  

 بسكرة - جامعة محمد خيضر  

  

  

  

 نشأة مجلس المنافسة في التشریعات المقارنة والتشریع الجزائري 

 مولاي مرزوق 

الأغواط، جامعة  ب مساعدأستاذ    

  سلیمان شلباك  

 أستاذ متعاقد ، جامعة الأغواط

  مقدمة.

ان ظهور وتطور مجلس المنافسة مرهونا بظهور وتطور التشریعات المناهضة    

لحمایة المنافسة الحرة منذ زمن مبكر في الدول  ذات للاحتكارات ، حیث ظهرت الحاجة  

التوجه الاقتصادي الحر  وقانون المنافسة من بین الوسائل القانونیة للانتقال من الاقتصاد 

  الموجه الى الاقتصاد الحر .

حیث تعتبر من قبیل الاحتكارات تلك الممارسات التي یكون  الهدف منها الاخلال         

الحرة ، ولأجل حمایة الاقتصاد الحر لجأت هذه الدول الى انشاء أجهزة  بمبدأ المنافسة

  متخصصة تسهر بصفة عامة على حمایة القواعد الاقتصادیة في السوق. 

وأول ظهور لهذه التشریعات المناهضة للاحتكارات و الأجهزة المتخصصة في  مكافحتها  

المتحدة الأمریكیة ، ثم انتشرت في  كانت في  الدول الأنجلو سكسونیة وعلى رأسها الولایات

  العدید من الدول ومن بینها فرنسا وصولا الى الجزائر .



  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشأة مجلس المنافسة في التشریعات المقارنة والتشریع الجزائري 

20  لحريات في الأنظمة المقارنة مخبر الحقوق وا  
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  في ضوء ما تقدم یمكننا طرح التساؤل التالي:       

ماهي ظروف ومراحل نشأة مجلس المنافسة في التشریعات المقارنة و              

  التشریع الجزائري ؟ 

  ا ورقة بحثنا هذه الى مبحثین  هما :للإجابة على هذا التساؤل قسم 

  المبحث الأول : نشأة مجلس المنافسة في التشریعات المقارنة 

  المبحث الثاني : نشأة مجلس المنافسة في التشریع الجزائري  

  المنافسة في التشریعات المقارنة  الأول: مجلسالمبحث  

یزة بصدد عرض نفس یقصد بالمنافسة وضعیة تنافس  اقتصادي  بین مؤسسات متم    

المنتج السلعي أو الخدمي داخل سوق واحد تلبیة للحاجات ذاتها على أن تكون لكل مؤسسة 

نفس الحظ من الربح والخسارة ، وهي الوضعیة التي تقابل  وضعیة  الاحتكار ، سواء كان 

هذا الاحتكار  لمصلحة الدولة ، حیث لا یمكن في هذا الوضع إعمال قواعد المنافسة بل 

مؤسسة خاصة فنكون أمام  قواعد التخطیط ، أو كان الاحتكار أو شبه الاحتكار لمصلحة 

وضعیة اقتصادیة لا تحقق معها ظروف المنافسة الحرة ،وعلى هذا الأساس یكون المقصود 

بقانون المنافسة مجموعة  الأحكام القانونیة و التنظیمیة  المطبقة على المؤسسات في اطار 

  1التي یكون الغرض منها ضبط التنافس بینها. نشاطها دخل السوق

ولإیضاح مفهوم  قانون المنافسة أكثر ،لا بد من التطرف أولا الى نشأة هذا الفرع من     

  قانون على مستوى الدولي. 

    المطلب الأول : ظهور وتطور مجلس المنافسة في النظام الأنجلو سكسوني 

الى تنظیم  التشریعات المناهضة للاحتكارات وانشاء تعتبر الدول الأنجلو سكسونیة  السابقة  

الأجهزة المتخصصة في مكافحتها ، والتي جاءت في السیاق ما یعرف بالسلطات الاداریة 

  2المستقلة ، وهذه التسمیة عرفت وجودها وتطورها في البلدان سابقة الذكر .
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القرن التاسع عشر بالولایات  ویمكن  الرجوع بظهور أولي ببوادر قانون المنافسة الى نهایة    

المتحدة الأمریكیة ، وهي فترة صدور القوانین التي تحضر الممارسات الاحتكاریة المتنافیة 

  مع حریة المنافسة .

  1890، حیث صدر سنة  Lois Anti-Trust عرفت بقوانین حظر التجمعات الاحتكاریة 

یها قائم على أساس المبادرة ، فالرغم من أن الاقتصاد ف  Sherman actقانون شیرمان 

الفردیة والحرة ، الا أنها لم تسلم من التدخل الحكومي بقصد وضع حد للاحتكارات القائمة 

آنذاك من طرف  عدة  شركات كانت تستعمل  أسالیب تسيء لشركات أخرى أقل قوة منها 

ت كبرى في السوق ، الى جانب  حمایة المستهلك ، وبموجب قانون شیرمان تم تفكیك شركا

  كانت قد أساءت استخدام سلطتها الاقتصادیة .

 1914سنة   Clayton actبعد ذلك تم تدعیم القانون سالف الذكر بقانون كلایتون     

والذي یحضر اللّجوء الى  الأسعار التمییزیة ، وفي ذات السنة صدر القانون المؤسس للجنة 

الذي یحظر اللجوء لأعمال    commission act   fédéral Tradeالتجارة الفیدرالیة 

  المنافسة غیر المشروعة .

  المطلب الثاني :  ظهور وتطور مجلس المنافسة في القانون الفرنسي  

یعتبر ظهور مجلس المنافسة  في القانون الفرنسي حدیثا بالمقارنة مع الدول  

ت لحمایة ، وهذا لا یعني عدم وجود تشریعا 1986الأنجلوسكسونیة ، حیث تأخر الى سنة 

المنافسة في فرنسا ، اذ عرف القضاء  الفرنسي دعوى المنافسة غیر المشروعة قبل هذا 

التاریخ  تأسیسا على مبادئ  المسؤولیة   التقصیریة وأحكام المسؤولیة الجنائیة لا سیما فیما 

  یتعلق بتحویل العملاء عن طریق تقلید المنتوج أو العلامة التجاریة للمتعامل المنافس. 

إنّ مجلس المنافسة هو العنصر المهم في قانون المنافسة الفرنسي الجدید، والذي نظمه      

  3المشرع الفرنسي عبر ثلاث مراحل: 

: تمیزت بظهور اللجنة التقنیة للاتفاقات ، والتي أصبحت بعد  المرحلة الأولى  - 1

ة یطلق علیها  اللجنة التقنیة للاتفاقیات ووضعی 1953أوت 09صدور مرسوم 

الهیمنة ، وكان هذا الجهاز  یوصف بالتقني الذي له صلاحیات استشاریة فقط ، 

أین یقدم للوزیر المكلف بالاقتصاد رأیه حول مدى توافر المخالفات وعلیه فان 
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الوزیر یحتكر لوحده على سلطة اخطار القاضي الجزائي ، ولیس لهذه اللجنة أي 

 دور في ذلك. 

وضع بتلك الصفة  الى غایة الستینات أین صدر : استمر ال المرحلة الثانیة  - 2

، والذي عوض اللجنة السابقة  1977جویلیة  19قانون "رایمو ندبار "  وذلك 

بلجنة المنافسة وتتمیز هذه الأخیرة عن سابقتها بكونها منظمة بشكل یضمن 

استقلالیتها بحیث تتشكل من رئیس ومقررین یمارسون مهامهم بصفة دائمة 

ى جانب امكانیة الأخطار المباشر من جمعیات المهنیة أو ومستمرة ، ال

المستهلكین، وفي هذا الاطار قلصت سلطات الوزیر المكلف بالتجارة نوعا ما ، واذ 

لا یمكن لهذا الأخیر أن یتخذ قرارات الا في حدود الاقتراحات المقدمة من طرف 

نها من صلاحیات وزیر هذه اللّجنة ، ولكن لا یمكن لهذه اللجنة اصدار القرارات لأ

الاقتصاد والمالیة بعد تقدیم الّلجنة رأیها حول ذلك ، لهذا اعتبرها الفقیه " جاك 

أزیما " أنها لا تمارس القضاء الحقیقي في المجال لاقتصادي ، أما الفقیه " لبري 

 غو كانفي " فصنفها ضمن قائمة السلطات الاداریة المستقلة .

هذه المرحلة باستحداث مجلس المنافسة الذي أنشأ :  تمیزت  المرحلة الثالثة  - 3

المتعلق  1986دیسمبر  01المؤرخ في 86/1243من الأمر  02بموجب المادة 

بحریة الأسعار و المنافسة ، والذي عوض لجنة المنافسة ، غیر أن هذا الأمر لم 

سة یقدم تعریفا لمجلس المنافسة مما أثار نقاشا ساخنا بین من یرى أن مجلس المناف

سلطة اداریة مستقلة  مثل  لجنة المنافسة السابقة  التي خلفها على  أساس أن 

المعاییر التي تمیز هذه السلطات الاداریة المستقلة نجدها متوفرة في مجلس 

المنافسة مثل تعین أعضائه بموجب مرسوم باقتراح من وزیر الاقتصاد  وله دور 

مان والجماعات المحلیة ، فهذه  استشاري  بحیث یستشار من  الحكومة  والبرل

مؤشرات تتعارض مع امكانیة تمتع المجلس  بالطابع القضائي ، ویضاف الى ذلك 
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أن سلطته في الاخطار التلقائي  یحول دون توفره على الطابع القضائي لأنه لا 

 یمكن لمحكمة أن تخطر نفسها بنفسها .

ت خاصة في مجال الجزاء والأمر وبین من یعتقد أن مجلس المنافسة الذي یملك سلطا    

الذي یطبق القواعد الاجرائیة المطبقة من طرف المحاكم كمبدأ المواجهة بین الخصوم 

وحقوق الدفاع  ویقترب من الهیئات ذات الطابع  القضائي اكثر منها الى السلطات الاداریة  

یرى الفقیه  المستقلة ، وأن قرارته قابلة للطعن أمام مجلس  الاستئناف باریس ، حیث

"سیلنسكي " أنه  من المفروض أن تكون قرارات المجلس قابلة للطعن أمام مجلس الدولة  اذا 

  كان حقیقة  لیس بجهاز  قضائي .

 

  24وساد الوضع  كذلك  الى غایة صدور قرار المجلس الدستور الفرنسي المؤرخ في 

ع القاضي لهذا الجهاز ، وفیما  أین كیّفه بأنه سلطة اداریة  مستقلة ونفى الطاب 1987جانفي 

یخص تحویل الاختصاص بالنظر في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة الى هیئات 

 1987جویلیة  06المؤرخ في  87/499القضائیة العادیة ثم تأكیده بموجب القانون رقم 

  4والمتعلق بالإجراءات المطبقة أمام مجلس المنافسة .

  فسة في التشریع الجزائري المبحث الثاني : مجلس المنا   

تعتبر الجزائر من بین الدول  النامیة التي تهدف الى تحقیق النمو الاقتصادي وكسر      

حاجز الركود الذي أصاب اقتصادها بدایة من الثمانینات، حیث أدى عدم نجاعة النشاطات 

دیة غیر الاقتصادیة الى اختلال التوازنات المالیة ویرجع  ذلك الى السیاسة الاقتصا

المتماسكة التي كانت سائدة آنذاك وفشل النظام السابق القائم على احتكار الدولة على معظم 

النشاطات الاقتصادیة وانعدام روح المبادرة الفردیة، اضافة الى تدهور أسعار النفط في تلك 

  5الفترة والذي یعتبر شریان الاقتصاد الجزائري.

الثمانینات  وبدایة  التسعینات  في اتخاذ  جملة من حیث  بدأت الجزائر  في أواخر      

المؤرخ   88/01الإصلاحات الاقتصادیة ، وبدأت ملامحها العامة إثر صدور القانون رقم 

المتضمن القانون التوجیهي  للمؤسسات العمومیة  الاقتصادیة وما   1988جانفي 12في 

و الصناعي ، وخلال هذه المرحلة تلاه  بعد ذلك من تشریعات  سواء في المیدان التجاري أ
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بدأ التفكیر معمقا حول إیجاد آلیات من شأنها ترشید سیاسة الدولة في مختلف المیادین عن 

طریق احداث هیئات إداریة مستقلة  تمارس مهامها باسم الدولة ولحسابها ، خاصة في 

م الاقتصاد المیدان الاقتصادي الذي عرف تحولا من النظام  الاقتصاد الموجه الى نظا

   6الحر.

  95/06المطلب الأول : مجلس المنافسة في اطار الأمر  

عرفت العشریة الأخیرة من القرن الماضي جملة من التحولات الاقتصادیة التي مست     

الدولة الجزائریة حیث انتقلت هذه الأخیرة من الاقتصاد الموجه الى الاقتصاد الحر، أي 

ووصولا الى  1989خلة الى الدولة الضابطة بدایة من دستور الانتقال من صفة الدولة المتد

  7. 1996دستور 

هذه التحولات الاقتصادیة التي صاحبتها إصلاحات شاملة أدت الى بروز  فرع جدید من     

المؤرخ  95/06فروع القانون في الجزائر  ألا وهو قانون المنافسة  الذي  تضمنه الأمر رقم 

بالمنافسة ( ملغى ) ، والذي جاء  لوضع قواعد وأسس قانون  والمتعلق 1995في جانفي  

المنافسة بدل التشریع القدیم المتعلق  بالأسعار ،حیث نصت المادة الأولى منه على تنظیم 

بنة الأساسیة في وترقیة المنافسة الحرة ، كما تبرز أهمیة هذا القانون في كونه یعتبر اللّ 

الانتقال من نظام ویرتكز على الاقتصاد الموجه الى نظام اقتصاد  السوق تسود فیه  حریة 

المبادرة الخاصة ، إذ یعد من النصوص الرسمیة التي اعترفت ضمنیا بمبدأ حریة المبادرة 

التي تنص على  37بصفة صریحة في المادة  1996نوفمبر  16قبل أن  یكرسها دستور 

  8" حریة التجارة والصناعة مضمونه وتمارس في اطار القانوني " أن :

الا أن مفهوم اقتصاد السوق لا یعني غیاب السلطات العمومیة، بالعكس علیها أن     

تستمر على السیر الحسن للسوق عن طریق حمایة قواعد المنافسة بین مختلف الأعوان 

ها في اطار اقتصاد السوق، استحدثت لأول الاقتصادیین، وحفاظا على المنافسة الحرة وترقیت

الذي یعتبر الاطار التنظیمي  95/06في ظل الأمر  1995مرة مجلس المنافسة سنة

والمرجعي المتعلق بالمنافسة والهادف الى حمایتها وتطویرها عن طریق انشاء مجلس 

  المنافسة .
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منها عدم ملائمة  إن انشاء هذا الجهاز الضبط المنافسة أملته عدة أسباب وعوامل    

المحاكم الجزائریة لمتابعة الممارسات المقیدة للمنافسة، الا أن القاضي لا یملك كل 

المعطیات والاعلام والتكوین الضروري لا سیما عندما یتعلق الأمر بظاهرة اقتصادیة اضافة 

  9الى الحركیة والتعقید التي تتسم بها النشاطات الاقتصادیة .

انون باعتباره التجربة الأولى في المنظومة التشریعیة الجزائریة  المعنیة الا أن هذا الق     

بضبط المنافسة  فقد اعترته عدة نقائص مما دفع بالمشرع الجزائري الى ادخال تعدیلات 

  الهدف منها تعزیز صلاحیات مجلس  المنافسة .

   03/03المطلب الثاني: مجلس المنافسة في إطار الأمر  

، كان 2003جویلیة  19المؤرخ في  03/03الأمر السابق وتعویضه بالأمر  إن إلغاء      

الهدف منه معالجة النقائص في القانون القدیم، حیث یلاحظ أن المشرع الجزائري فصل 

بمقتضى هذا القانون بین الممارسات التجاریة التي أفرد لها قانونا خاصة یتمثل في القانون 

  10ة على الممارسات التجاریة ومجلس المنافسة.المتعلق بالقواعد المطبق 04/02

حیث جاء هذا القانون بقواعد لتزید من الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف العمل       

معیشیة الفرد وترفع من القدرة الإنتاجیة للمؤسسات وتحمي المستهلك من تواطئ الأعوان 

  الاقتصادیین. 

هو توسیع الطابع التنافسي للأسواق  وكان الهدف من وضع هذا النص الجدید      

والأنشطة الاقتصادیة عن طریق تدعیم القواعد الهادفة الى تصحیح الممارسات التي من 

جعل المشرع مجلس  03/03شأنها عرقلة المنافسة، وخلافا للقانون السابق ، فان الأمر 

ة والاستقلال المالي المنافسة سلطة إداریة تنشأ لدى رئیس الحكومة تتمتع بالشخصیة القانونی

  مع الاعتراف له بممارسة السلطة القمعیة لضبط میدان المنافسة .

  الفرع الأول : تشكیلة مجلس المنافسة  

ابتداءا  من المادة   03/03جاءت تشكیلة المنافسة موضحة في الباب الثالث من الأمر  

، وتشمل الفئة منه ،حیث یتشكل من مجموعة الأعضاء یمكن تقسیمها الى  فئتین  24
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26  لحريات في الأنظمة المقارنة مخبر الحقوق وا  

 بسكرة -جامعة محمد خيضر 

 

الأولى مجموعة الأعضاء ، أما الفئة الثانیة فتمثل كل من المقررین  وممثل الوزیر المكلّف 

  11بالتجارة .

  أولا : فئة الأعضاء  

) 09فان مجلس المنافسة یتكون من تسعة (   03/03من الأمر  24استنادا للمادة      

ید بموجب مرسوم رئاسي وتنتهي ) سنوات  قابلة للتجد05أعضاء یعینون لمدة خمس ( 

  مهامهم بنفس الطریقة بموجب الفقرة الثانیة من نفس  المادة ، ویتم اختیارهم كالاتي :

) یعملان أو عملا  في مجلس الدولة أو في المحكمة العلیا أو في 02عضوان ( -

 مجلس المحاسبة بصفة قاضي أو مستشار .

لمعروفة بكفاءتها القانونیة ) أعضاء یختارون من ضمن الشخصیات ا07سبعة (  -

أو الاقتصادیة أو في مجال المنافسة والتوزیع والاستهلاك، و من ضمنهم عضو 

 یختار بناء على اقتراح وزیر الداخلیة. 

ومن هنا نجد أن الكفاءة التي حددها المشرع في المجالات المذكورة سابقا  تدل على    

في مجال المنافسة وبالرجوع  الى نص الرغبة في جعل مجلس المنافسة خبیر اقتصادي 

من الأمر السابق نلاحظ  انها تضفي صفة الاستمراریة لأعضاء المجلس  32المادة 

واستقلاله من خلال العهدة المحددة بخمس سنوات دون التدخل من رئیس الجمهوریة لإقالتهم 

الاخلال أو ارتكاب أو تبدیلهم خلال تلك المدة ، فهم ملزمون بأداء واجبهم المهني في حالة 

أحد لأعضاء لخطأ جسیم  فلرئیس مجلس المنافسة صلاحیة تطبیق الإجراءات التأدیبیة 

  بحقه أو ابقائه حسب درجة الخطأ المرتكب .

 ثانیا : فئة المقررین  

المتعلق بالمنافسة على فئة المقررین وهذا  03/03من الأمر  26نصت المادة      

س ومكلف  بالتحقیق ، وبالتالي یعتبر مساعده مباشرة  لرئیس  المقرر یعین من رئیس المجل

المجلس  ولا یتلقى الأوامر الا من رئیس المجلس وحده وأثناء قیامه بمهامه المتمثلة في 

التحقیق في أي ملف أو سند الیه یمارس السلطات  المخولة له في اطار الأمر المتضمن 
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 بسكرة -جامعة محمد خيضر 
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أي شخص من شأنه أن یفیده بمعلومات حول  قانون المنافسة ، كما یمكنه أن یستمع الى

 ملف الذي یحقق فیه .

سابقة الذكر على أنه "...  26أما ممثل الوزیر المكلف بالتجارة فقد نصت أیضا المادة    

یعین الوزیر المكلف بالتجارة ممثلا له وممثلا إضافیا لدى مجلس المنافسة  بموجب قرار 

أن یكون لهم الحق في التصویت " ، ومن خلال ویشارك  هؤلاء في أشغال المجلس دون 

نص هذه المادة نجد أن المشروع لم یحدد صلاحیاتهم واكتفى بمشاركتهم في أشغال المجلس 

  12دون الحق في التصویت .

  

  

 

 الفرع الثاني : التسییر الإداري لمجلس المنافسة  

یس الإدارة العامة على أنه " یتولى الرئ 96/44من مرسوم الرئاسي  04نصت المادة    

لمصالح مجلس المنافسة ، وفي حالة حدوث مانع له یختلقه أحد نائبیه ویمارس السلطة 

السلمیة على جمیع المستخدمین " وعلیه فان  الأشخاص المكلفة بالإدارة العامة وتسییر 

المجلس یتم تعینهم من طرف رئیس المجلس  وهذا ما یؤكده استقلالیة مجلس المنافسة تجاه 

  13السلطات العامة في اختیار الاعوان الإداریین للمجلس.

 أولا : الأمین العام  

یتولى الأمین العام الإدارة العامة وسیر أعمال المنافسة ، ویتم  تعینه عن طریق مرسوم            

) من المرسوم الرئاسي 05رئاسي ، بالإضافة الى المهام المنصوص علیها في المادة ( 

متمثلة في " ینسق الأمین العام ویراقب أنشطة المصالح المتكونة من مصلحة السابق وال

الإجراءات والدراسات و التعاون ، مصلحة  التسییر الإداري والمالي ومصلحة الاعلام الآلي 

 " وجمیع هذه المصالح تمثل المصالح الداخلیة لمجلس المنافسة.

 ثانیا : مدیروا المصالح 

ة من المصالح المذكورة سابقا، مدیر یعنیه رئیس مجلس یوجد على رأس مصلح    

المنافسة بمقرر ویكلف بتسییر المصلحة التي یشرف علیها مما یدل على مساهمة هؤلاء 

 جمیعا في تسییر المجلس بصفة عامة .
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28  لحريات في الأنظمة المقارنة مخبر الحقوق وا  

 بسكرة -جامعة محمد خيضر 

 

 ثالثا : الأعوان الاداریون والتقنیون والمصلحیون  

تي تشكل منها مجلس المنافسة هؤلاء الأشخاص یشتغلون على مستوى المصالح ال    

 سواء الإداریة منها أو التقنیة والمتمثلون في :

   14أمناء المصالح  ، رؤساء المصالح ، المحاسبون و تقنیو الاعلام الالي.

  خاتمة :

إن قانون المنافسة من خلال أحكامه  التي توصف لنا بأن المجلس لیس بهیئة        

ست علنیة وأن قراراته تتخذ بالأغلبیة البسیطة وهذ عكس قضائیة  ومن بینها أن جلساته لی

ما هو معمول به في الجهات القضائیة وأن قراراته ترسل  الى الوزیر المكلف بالتجارة  الذي  

یسهر  على تنفیذها  عكس الاحكام والقرارات القضائیة التي یختص في تنفیذها الجهة 

طة أعوان التنفیذ بالإضافة الى ان المجلس القضائیة  التي أصدرت الحكم او القرار بواس

یرفع تقریر سنویا  عن نشاطه الى الهیئة  التشریعیة والى رئیس الحكومة والى الوزیر المكلف 

بالتجارة وهذا ما لا نجده في الهیئات القضائیة وزیادة على ذلك كون عدد القضاة الذین 

، فضلا  عن ان  تعیین یتشكل منهم المجلس یكسبون صفة عضو ولیس قضاة داخله 

  الأعضاء یتم من طرف رئیس الجمهوریة  بناءا على اقتراح وزیر العدل وزیر التجارة. 

وعلیه یمكن تكییف مجلس المنافسة على أنه سلطة إداریة مستقلة مزودة بمهام       

ضبطیة في المجال المنافسة وتتولى ضبط جمیع نشاطات الأعوان الاقتصادیین في السوق 

 .دي التعسف الذي ینتج عن هذه النشاطات لتفا
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